
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قانونية في العقود السياحية(دراسة )مبدأ الاحتياط في التعاقد 

The Precautionary principle to contract (A legal Study 

of contracts in the Tourism sector)     
 .Ali                     S. MAbbas  Asst. L . (1)م عباس سلمان محمد عليم.

 الملخص 

الحاصـــل في اتلـــف المجـــالات العلميـــة والعمليـــة فقـــد ظهـــرت مســـائل ئاجـــة الى معرفتهـــا نتيجـــة للتطـــور 
ها وماه  الا ر الي تترت  عليها من بن هــ ا المجــالات و وتسليط الضوء عليها ومدى العلاقات الي تنشئ

ياحة الرائجــة، الي اصااا التطور المجا  السياح ، ال ي م يعد يتوقف عل  ما كان علي  سابقا تقليــدا للس ــ
بل اصاب  ش ء من التطور ئي  دخلت الوسائل التكنولوجية لجل  السائح وترغيب  بالسفر،. هــ ا الحــا  
لايقتصــر علــ  العــراا فقــط بــل انــ  وصــل الى العــراا بعــد ان تطــور في الــدو  الاخــرى، هــ ا مــن جهــة مــن 

بالامور الدينية او غيرها، مــن  جهة اخرى اصبحت السياحة لا تقتصر عل  الجان  الترفيه  سواء تعلقت
هنا دخل الجان  او العامل الاقتصادي ال ي تحرك نتيجة لتطور العلاقــات وتشــعبها، هــ ا المســيلة تحركــت 
فيهــا العوامــل القانونيــة مــن حيــ  اتيانهــا بافكــار ومبــاد  وتشــع  علاقــات تســتل   بالضــرور  معرفتهــا مــن 

تــ  عليهــا مــن ا ر، مــن هنــا نشــيت مبــاديء حدي ــة نســبيا الناحيــة القانونيــة مــن حيــ  تنظيمهــا او مــا يتر 
لمعالجــة المســائل الــي بــدت علــ  الســاحة بانهــا تحتــاج الى تنظــيم قــانوني لمعرفتهــا ومــدى امكــان ارجاعهــا الى 
القواعــد العامــة او انهــا تحتــاج الى تنظــيم خــاص اــا، مــن بينهــا هــو مبــدا الاحتيــاط في التعاقــد باعتبــارا مــن 

ــاد  الحد ــة المبـ ــياحة بشـــكل وبعقـــود الاســـتهلاك بشـــكل اكـــبر، هـــ ا الدراسـ ــة الـــ ي ارتـــبط وجـــودا بالسـ ي ـ
انصــبت علــ  هــ ا المبــدا المــ كور انفــا لتســليط الضــوء مــن حيــ  تعريفــ  والمصــطلحات المرادفــة لــ  مــ  بيــان 

 طبيعت  القانونية وما يترت  علي  من ا ر.
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Abstract 
As a result of the development in various scientific and practical areas it 

has issues appeared need to know and highlight them and the 

relationships that you create and what effects it entails among these areas 

hit by the tourism sector, which is no longer evolution depends on what it 

previously was a tradition for tourism blockbuster, but injury is something of 

evolution so entered the technological means to attract tourists and to 

encourage him to travel ,. This case is not limited only to Iraq, but he 

arrived in Iraq after the development in other countries, on the one hand, 

on the other hand has become a tourism is not limited to the entertainment 

side, whether related to religious matters or other, here the income side or 

the economic factor, which moved as a result of the development of 

relations and complexity, this issue has moved the legal factors in terms of 

intercourse with the ideas and principles and the complexity of 

relationships necessarily require knowledge of legal terms in terms of 

organization or its implications, from here originated relatively modern 

principles to address the issues that appeared on the scene as the need to 

legally regulate the knowledge and the extent of the possibility traced to 

the general rules or it needs its own organization, among them is the 

precautionary principle in the contract as one of the modern principles, 

which has been associated with the presence of tourism in the contracts of 

consumption larger, this study focused on the above principle to highlight 

in terms of definition and terminology synonymous him with a statement of 

the legal nature and the consequent effects . 

 المقدمة

العقــود الســياحية البيئــة الرائجــة اليــو  في ك ــير مــن الامــور مــن بينهــا المبــاد  الــي نجــد تطبيقهــا اليــو    دتع ــ
لحدي ــ  لاســيما في المجــا  التجــاري والســياح  علــ  امــن المبــاد   دكما هو الحا  بنسبة ا  مبدئنا ال ي يع ــ

ل مــن الســلعة أو الخدمــة عبــار  وج  الخصوص.حي  إن في زمن العولمة ال ي تتعدد فيــ  الحيــل الــي قــد تجع ــ
أصــبح مــن الــلاز ، علــ  إن المســتهلك إن يحتــاط مــن  تــوى الخدمــة  ؛عــن مظهــر فــارغ ممــا أنتجــت لأجلــ 

ومكو ت المنت  وهو وض  اقتصادي فــر  علــ  الــدو  القيــا  بتوجيهــات اقتصــادي  تــدعو الى دعــم جــود  
من الأفكار العلمية  اك ير   اار،الأمر استدع  ظهور ثمان وتشجي  المنافسة بن التجتقدغ الخدمات وتحرير الا

والفقهيــة الــي تجــد لهــا المكــان الــرائ  في التطبيــ  لجــ ب التنــافس بــن العــاملن علــ  اســتقطاب اك ــر عــدد 
اليو  العام يسير نحو الخص صة وهك ا فان الافكار الي  ،ممكن سواء تعل  بالأمر بالمستهلك أو المنت  ما

وتطبيق  تسارع اليها الفق  لمعالجتها وان استدع  الأمر في متون القوانن ربمــا الإشــار  إليــ  فيها جنبة علمي  
 في متون القوانن ومبدأ   ل الدراسة.
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ًمشكلةًالبحث:
نســبيا علــ  صــعيد الظهــور او التطبيــ  لهــ ا تظهــر لــدينا عــد   ةلحدي  ــامبــدأ الاحتيــاط مــن المبــاد   ديع ــ

تســا لات مــن بينهــا مــدى تكــريس المشــرعن لمبــدأ الاحتيــاط في خدمــة الســياث   الى أي حــد يضــمن هــ ا 
للســائح أو يــوفر البيئــة المناســبة لــ ،  هــ ا ربمــا  ةفعال ــ ةالمبــدأ الغــر  الــ ي وجــد مــن اجلــ  وهــو تحقيــ  بياي ــ

سائح وبالتاي تحققت المصلحة لكلا الطــرفن.  نحــاو  مــن خــلا  البحــ  الاجابــ  ب لل يشكل عامل ج 
 عل  عد  تسا لات منها.

 تحديد مفهو  مبدأ الاحتياط واهداف  وطبيعت   .1
 ما ه  الآ ر القانونية الي تترت  عل  مبدأ الاحتياط في التعاقد  .2
 ياح  كيف سي د  ه ا المبدأ المجا  التطبيق  سيما في الجان  الس .3

ًهدافًالبحث:
وـــد  الدراســـة الى الوقـــو  علـــ  جانـــ  عملـــ  ونظـــري وهـــو الوقـــو  علـــ  حقيقـــة مبـــدأ الاحتيـــاط 

مناســ  لكــل القطاعــات ا  انــ  لــ  مجــا  تطبيقــ   ــدد   ومــدى انســجام  مــ  الواقــ  العملــ  اليــو  وهــل ان ــ
ومعــن   اعتبــار دراســتنا قانونيــ  مــاهو الوضــ  القــانوني لــ  مــن حيــ  النصــوص القانونيــة او الاراء الفقهيــ  

  المتعلقة بالموضوع  ل البح 
ًمنهجًالبحث:

حــ  لبيــان الوصــف عل  المنه  التحليل  والوصــف  المقــارن حيــ  ســنعمد في الب ةستعتمد ه ا الدراس
  نحاو  ان نقارن  اونرجع  الى القواعد العام  الــي بقــدر تطويــ    للمبدأ  ل من حي  او  الظهور والنشي

 ه ا القواعد.
ًخطةًالبحث:

 من خلا  استقرائنا للمصادر عمد  الى تقسيم البح  الى مبح ن خصصنا الاو  منهــا لبيــان مفهــو 
اقد وقسمناا الى مطلبــن كــل منهــا خصــ  لبيــان مــايتعل  بالمفهــو  وال ــاني مبدأ الاحتياط في التعالسياحة و 

لمبدأ الاحتياط في التعاقد اذا انتهيا من المبح ــن  ةالقانوني ةمايتعل  بالشروط.اما المبح  ال اني لبيان الطبيع
 تبن النتائ  والتوصيات للبح . ةوضعنا خا 

 ط في التعاقدالمبحث الأو : مفهوم السياحة ومبدأ الاحتيا 

ًالمطلبًالول:ًمفهومًالسياحةً
السياحة ه  نشاط يقو  ب  فرد أو مجموعة أفراد يحد  عن  انتقا  من مكان إلى آخر أو مــن بلــد إلى 
أخــر بغــر  أداء مهمــة معينــ  أو زار  مكــان معــنب أو عــدب  أمــاكن، أو بغــر  الترفيــ  وينــت  عنــ  الاطــلاع 

معلومـــات ومشـــاهدات جديـــد  والالتقـــاء بشـــعوب وجنســـيات  علـــ  حضـــارات وثقافـــات أخـــرى وإضـــافة
ــناعات  ــد  وصـ ــل عديـ ــرص عمـ ــ  فـ ــياحية، وثلـ ــدو  السـ ــوم  للـ ــدخل القـ ــراً في الـ ــيراً مباشـ ــؤثر يخثـ ــدد  يـ متعـ
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واســـت مارات متعـــدد  لخدمـــة النشـــاط ويرتقـــ  بمســـتوى أداء الشـــعوب وثقـــافتهم وينشـــر تارثهـــم وحضـــاراوم 
ياً صناعة هامة وواعد  تقو  عل  أسس من العلم وال قافة، كمــا هــو قــائم وعاداوم وتقاليدهم، ويشكبل حال
 اليو  في العديد من الدو  العرية.

 : الرعريفالفرع الا  
وللسياحة تعاريف عديد ، منها: "ه  مجموعة العلاقات والخدمات المرتبطة بعملية تغيــير المكــان تغيــيرا 

، ويعد ه ا التعريف من التعاريف الحدي ة للسياحة حيــ  ا2ثحرفية"وقتيا وتلقائيا وليس لأسباب تجارية أو 
يحــدد العلاقــات والخــدمات الماديــة الــي ينتفــ  اــا الســائح مقابــل دفــ  أجــر مــادي، وعلاقــات أخــرى معنويــة 

 إنسانية تنت  من تعامل السائح م  شعوب الدو  الي ي ورها ثقافيا وسلوكيا واجتماعيا.
لقرن العشرين في العــام العــري والعــام بشــكل لافــت للنظــر، واصــبحت الــدو  وقد تطورت السياحة في ا

تتنــــافس لكســــ  الســــياث مــــن خــــلا  تطــــوير المرافــــ  الســــياحية بكــــل الاصــــنا  الدينيــــة والاثريــــة والمنــــاظر 
الطبيعيــة، وهنــاك عــد  عوامــل طــورت الســياحة في القــرن العشــرين، منهــا: التطــور الكبــير والتغــير المســتمر في 

المرئيــةا  -المســموعة -ئريةا، و تقد  وســائل الإعــلا  وتنوعهــاثالمقروء  -برية -ل النقل الم تلفةثجويةوسائ
م  سهولة وسرعة نقل الأخبار الم تلفة وقت حدوثها عبر قارات العــام ودولــ ، ومــا يترتــ  علــ  ذلــك مــن 

و شــاهدوا، التحســن المطــرد في زاد  رغبــة الأفــراد في الســفر وزاد  بــلاد جديــد  والتعــرب  علــ  مــا سمعــوا أ
النــواح  الاقتصــادية مــ  ارتفــاع مســتوات المعيشــة وزاد  متوســط دخــل الفــرد في ك ــير مــن دو  العــام، ممــا 
جعـــل هنـــاك فائضـــا ينفـــ  في جـــ ء منـــ  في الســـياحة، بالإضـــافة إلى ارتفـــاع المســـتوى الاجتمـــاع  وال قـــافي 

اا إلى الســياحة والاهتمــا  اــا، كــ لك قيــا  العديــد مــن والعلم  لك ير من الدو  وال ي انعكس عل  الاتج ــ
الدو  بتشجي  السياحة وحرصها عل  تنميتها وتخطيطها وإيجاد الحلو  المناســبة لمشــكلاوا، خاصــة الــدو  

 .ا3ثالي لا  لك موارد طبيعية، من اجل تحسن الدخل القوم 
 : ا واع السياحةالفرع الثاني

 :ا4ثه  متعدد  حس  نوع المكان ال ي يقصدا السائح، وه اما انواع السياحة العربية ف
الســــياحة الدينيــــة وهــــ  زار  المســــاجد والأضــــرحة أو أمــــاكن العبــــاد  اذ ان العــــام العــــري يضــــم اكــــبر  .1

الامــاكن المقدســة واتهــا في العــام، ولا توجــد بقعــة عربيــة الا وضــمت امــاكن مقدســة كــالجوام  الاثريــة 
ســــة، م ــــل مكــــة والمدينــــة والاضــــرحة المقدســــة في ج يــــر  العــــرب، والمســــجد والامــــاكن والاضــــرحة المقد

الاقصــ  وقبــة الصــ ر  وكنيســة القيامــة في فلســطن، والاضــرحة المقدســة في العــراا، وســورا ومصــر، 
دولــة عربيــة مــن امــاكن اســلامية مقدســة، واــ ا النــوع مــن الســياحة يقــوي  وتــونس والمغــرب، اذ لا تخــلل 

 الجان  الروح . الوازع الدي  وينع 
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الســياحة الاثريــة، وهــ  زار  الامــاكن الاثريــة والتارثيــة، اضــافة الى الامــاكن الدينيــة المقدســة في العــام  .2
العري فهو يضم اهــم الامــاكن ال ريــة الحضــارية والتارثيــة واقــدمها في العــام، وتعــد حضــار  بابــل واشــور 

واقــد  الامــاكن التارثيــة في العــام، وتعــد هــ ا الحضــار  وســومر في العــراا والفراعنــة في مصــر مــن اهــم 
الاغــا في العــام وهــ  الــي علمــت البشــرية الحضــار  الاولى، واــ ا فهــ  تعــد قبلــة الســياث في العــام، اذ 

 تصل الاهرامات سنوا ملاين السياث من انحاء العام كافة.
مـــ لًا والميـــاا المعدنيـــة والمصـــحات العلاجيـــة الســـياحة العلاجيـــة: قيـــا  الفـــرد بـــ ار  المنتجعـــات الصـــحية  .3

وغيرها الك ير، إذ يكون الهــد  مــن هــ ا الســياحة عــلاج الجســد مــن الأمــرا  في مراكــ  مــ لًا  تلــك  
 كفاءات عالية، م  ترفي  النفس، م ل بيا  العليل في العراا، والبحر الميت في الاردن وغيرا.

تطــورات الــي صــاحبت المجــالات الاقتصــادية والسياســية سياحة المؤ رات: ازدهرت ه ا السياحة م  ال .4
وال قافيـــة، فســـياحة المـــؤ رات تكـــون بعمـــل مـــؤ رات متنوعـــة في اتلـــف البلـــدان ويتوجـــ  إليهـــا الأفـــراد 
لحضــورها مــ  الترفيــ ، ئيــ  تكــون مجهــ    مــاكن ليقامــة وقاعــات لحضــور المــؤ رات ووســائل اتصــا  

 وخدمات ك ير  غيرها.
راضــــية: وهــــ  تشــــمل تــــوفر جميــــ  المســــتل مات لهــــ ا الســــياحة ســــواء أكانــــت داخليــــة أ  الســــياحة ال .5

خارجيــــة، فيســــافر إليهــــا الســــواث لقضــــاء أوقــــات ممتعــــة، وتشــــمل امــــاكن التــــ   علــــ  الجليــــد وركــــوب 
 الامواج، اذ تعد سواحل العام العري من اهم اماكن ركوب الامواج سياحة الاستجما .

  الأفراد بالتوج  إلى الأماكن الي تتمي  دو مريح وفيها المياا والغــابات الخلابــة السياحة الترفيهية: يقو  .6
 وهد  الأفراد من التوج  إليها الترفي  والاستمتاع فقط ئي  يمارس فيها الأفراد هوااوم.

أجــل عمــل  الســياحة البيئيــة: وهــ  قيــا  الأفــراد بالانتقــا  وزار  المحميــات البيئيــة النباتيــة والحيوانيــة مــن .7
 دراسات حولها والاطلاع عل  الأسرار البيئية.

أصــبحت الســياحة في العــام والــبلاد العربيــة أحــد المــوارد المهمــة في تنميــة الــدخل الــوط ، خاصــة بعــد 
التحو  نحو موارد بديلــة ودائمــة عــن ال ــرو  البتروليــة الناضــبة، لهــ ا تتجــ  معظــم البلــدان العربيــة إلى الاهتمــا  

ع وئــ  الســبل الكفيلــة لتنشــيط  وتســري  نمــوا، الا ان الإرهــاب وأشــكال  المتعــدد  وأهدافــ  غــير اــ ا القطــا 
واضـــحة المعـــام كـــان لهـــا يخثـــيرا ســـلباً علـــ  كـــل القطاعـــات في المجتمـــ  ومنـــ  بالتيكيـــد هـــو قطـــاع الســـياحة، ال

العــام، ســواء كــان بصــور  خصوصاً في عالمنا العري ابتداء، لأن مسرث الإرهاب ر بنا ا في هــ ا البقعــة مــن 
متعمد  من بع  اللاعبن الأساسين، أو من خــلا  ردبات الفعــل الــي تظهــر وكينهــا منظمــات مبنيــة علــ  
أحـــــدا   ـــــدد  المعـــــام، ونظـــــراً لأن اعتمـــــاد أك ـــــر الـــــدو  العربيـــــة علـــــ  الســـــياحة، هـــــو حجـــــر ال اويـــــة في 

لنــواح  الاقتصــادية ويظهــر وبصــور  فوريــة عنــدما اقتصــاداوا، لــ ا فــإن يخثــير الإرهــاب الســلي يطــا  جميــ  ا
يحد  أي عمل إرهاي، والمتيثر الرئيس  هو صناعة الفنادا والضيافة والنقــل وصــناعة الأطعمــة، ويــنعكس 
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بالتــاي ســلباً علــ  جميــ  القطاعــات إذا تضــررت هــ ا القطاعــات، حيــ  أن حجــم الاســت مارات في هــ ا 
 .ا5ثتصاد أية دولة تعتمد في دخلها القوم  عل  ه ا الصناعة القطاعات يشكل نسبة كبير  من حجم اق

ًالمطلبًالثاني:ًمفهومًمبدأًالحتياطًفيًالتعاقد
عــــن التعاقــــد  نــــ  أحــــدى الآليــــات  ثمبــــدا الاحتيــــاط في التعاقــــدا عــــر  رأي في الفقــــ  خيــــار العــــدو 

القانونية الحدي ة الي أوجدها المشرع لغر  توفير الحماية اللازمة والفعالة للمستهلك في هــ ا مرحلــة تنفيــ  
العقد، أما عل  نطاا التشري  الفرنس  فقد أرتبط وجود ح  العدو  ببداية التشريعات الي كانــت وــد  

كــانون   6ا الصــادر في 21/88د  الاولى مــن القــانون الفرنســ  رقــم ثإلى بيايــة المســتهلك، فقــد نصــت المــا
عل  أن  ثفي كافة العمليــات الــي يــتم فيهــا البيــ  عــبر المســافات فــإن للمشــتري خــلا   1988ال اني / يناير 

ة سبع  أا  من تاريخ تسليم المبي  الحــ  في إعادتــ  إلى ثالبــائ  لاســتبدال  بآخــر أو ردا واســترداد ال مــانون أي ــ
نفقات من جانب  سوى مصاريف الردا، يتضح من خلا  الن  أن خيار المســتهلك بالعــدو  عــن التعاقــد 
ينطبــ  علــ  عقــود البيــ  الــي تــتم في إطــار مــا يســم  بالبيــوع عــبر المســافات، والــي لا يــتمكن فيهــا المتعاقــد 

هــا المســتهلك علــ  خدمــة أو ر يــة المبيــ  وهــو مــا يصــح قولــ  في عقــد الاســتهلاك الالكــتروني الــي يتعاقــد في
سلعة دون أمكانية المناقشة ودون ر يتها، م لا الخدمة يتم التعاقد عليها مسبقاً   يتبن للمستهلك لاحقــاً 
عــد  اســتفادت  منهــا نتيجــة تقــديمها الســ ء فيرغــ  في العــدو  عــن العقــد، لــ ا تظهــر الحاجــة إلى توظيــف 

 .ا6ثوني ه ا الاتجاا في نطاا عقد الاستهلاك الالكتر 
أما بالنسبة لموقف الفق  والتشري  المصري، فقد عرف  رأي في الفق  ث نــ  قــدر  المتعاقــد بعــد إبــرا  العقــد 
عل  المفاضلة او الاختيار بــن إمضــائ  أو الرجــوع فيــ ا، أمــا قــانون بيايــة المســتهلك المصــري فلــم يقــرر م ــل 

  الســلعة أو إعادوــا مــ  اســترجاع ثمنهــا إذا ه ا الخيار للمستهلك بل نــ  علــ  حــ  المســتهلك في اســتبدا
شااا عي  او كانت غــير مطابقــة للمواصــفات، ولا يم ــل ذلــك حقــاً للعــدو  عــن العقــد علــ  النحــو المقــرر 
في القانون الفرنس  وإنما ما قررا المشرع المصري هو تطبي  للقواعد العامــة في إخــلا  البــائ  بضــمان عيــوب 

يعات العربيــة الحدي ــة والخاصــة ئمايــة المســتهلك فقــد تعــر  المشــرع اللبنــاني في المبيــ  أمــا علــ  صــعيد التشــر 
الفصــل العاشــر مــن قانونــ  الخــاص ئمايــة المســتهلك إلى العقــود الــي يبرمهــا المســتهلك عــن بعــد وفي  ــل 

ا مــن القــانون علــ  أنــ ثيجوز للمســتهلك 55إقامت  وقرر فيها للمستهلك خيار العــدو  فقــد نصــت المــاد  ث
ال ي يتعاقد وف  أحكا  ه ا الفصل العدو  عن قرارا بشراء السلعة او استئجارها والاستفاد  من الخدمــة 

  .ا7ث
قانونيــة أعطاهــا المشــرع   أما بالنسبة لموقف الفق  والتشــري  في العــراا فقــد عرفــ  رأي في الفقــ   نــ  ثميــ  

و قبــل إبرامــ ا دون أن تترتــ  علــ  ذلــك للمستهلك في الرجوع عن التعاقــد بعــد أن ابــر  العقــد صــحيحاً ثأ
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ولا س من الإشــار  هنــا الى ان المشــرع العراقــ  قــد اســت د  مــن القــانون مصــطلح الرجــوع في . ا8ثمسؤولية 
حيــ  نصــت هــ ا المــادا، ثاذا اتفــ  المتعاقــدان علــ  ان العربــون  620عقــد الهبــة هــ ا ماشــار لــ  في المــادا 

حــ  العــدو ا وان كــان يمكــن ان نعتــبر هــ ا تطبيقــا بســيطا مــن  جــ اء للعــدو  عــن العقــد كــان لكــل منهمــا
تطبيقات مبدأ الاحتياط ئس  دراستنا نجد ان الاحتياط اوس  من الرجوع فهــو يمتــد الى ك ــير مــن العقــود 
بل ويتعدى عقود الاستهلاك.ك لك المشــرع اصــطلح تار  اخــرى علــ  المبــدأ  ــل الدراســة العــدو  في نــ  

 .ا9ثالى العربون ومدى امكان الرجوع في في اشارا  92المادا 
تهلك علـــ  الـــرغم مـــن أنب سميتضـــح مـــن خـــلا  التعريـــف أنـــ  أشـــار إلى كونـــ  ميـــ   أعطاهـــا المشـــرع للمس ـــ

المشـــرع العراقـــ  في قـــانون بيايـــة المســـتهلك قـــد خـــلا مـــن نـــ  خـــاص اـــ ا الخصـــوص، فلـــم ثـــط الخطـــو  
التشـــريعية ذاوـــا الـــي ســـار عليهـــا المشـــرع الفرنســـ  في تقريـــرا لخيـــار المســـتهلك في الرجـــوع عـــن العقـــد ولعـــل 

ــانون المـــدني،وفي الســـب  في ذلـــك يرجـــ  إلى أنب مشـــرعنا لا يـــ ا  يقـــف عنـــد حـــدود ا لقواعـــد العامـــة في القـ
مقدمتها العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقض  او العدو  عن  أو ح  تعديل  بمح  إراد  احــد عاقديــ ، 
ل ا فلــم يظهــر في القــانونن المصــري والعراقــ  هــ ا الخيــار بشــكل واضــح، وقــد يكــون الســب  وراء ذلــك هــو 

فق  الإسلام  وهــ  خيــار الشــرط والر يــة و التعيــن وخيــار العي ،كمــا لا لاعتمادتا الخيارات الي اقرها ال
ــة انـــ  يقـــ  علـــ  عـــات  كـــل متعاقـــد الســـهر علـــ  بيايـــة حقوقـــ   يـــ ا  المشـــرع في مصـــر والعـــراا يؤكـــد حقيقـ
ومصــالح  الخاصــة ولــيس لديــ  الحــ   ن يــدع   نــ  خــدع بوســيل  أو أخــرى خــارج إطــار النظريــة التقليديــة 

بــن المســتهلك والمحــتر  علاقــة  العقديــةب الرضا م  توافرت شروطها وبالنتيجة تكــون العلاقــة المتعلقة بعيو 
 غير متوازنة.

ثمهلــة التفكــيرا في مجــا  العقــود الاســتهلاكية للدلالــة  كمــا يســمي  الــبع   يســتعمل الرجــوع في العقــد
  في وقــت ســاب  والملاحــظ عل  رخصة يمنحها القانون لأحد طرفي العقد بنق  وإلغاء الاتفاا الــ ي أبرم ــ

ا المتعلــ  ئمايــة 31أن المشرع المغري عل  غرار نظيرا الفرنســ  م يعــر  الحــ  في التراجــ  في القــانون رقــم ث
المستهلك والــ ي اكتفــ  بالتنصــي  عليــ  في الديباجــة كحــ  أساســ  مــن حقــوا المســتهلك الــي يرمــ  إلى 

 .ا10ثة من القانون السالف ذكرا بيايتها وتع ي ها كما نظم أحكام  في مواد اتلف
وقد اهتم الفق  الفرنس  بتعريف ه ا المكنــة الخاصــة الــي تــرخ  للمتعاقــد أن يعــبر عــن إراد  بديلــة أو 
مغاير  لإراد  سابقة قصد الانسحاب من العقد قد ذه  بعــ  الفقــ  الفرنســ  إلى أنــ  بم ابــة الإعــلا  عــن 

وع عــن إرادتــ  وســحبها واعتبارهــا كــين م تكــن وذلــك اــد  إراد  مضــاد  يعتــ   مــن خلالــ  المتعاقــد الرج ــ
 تجريدها من أي أثر كان ل  في الماض  أو سيكون لها في المستقبل.

 
 ســـليمان بـــراك دايـــح الجميلـــ ، الرجـــوع التشـــريع  عـــن التعاقـــد في عقـــود الاســـتهلاك، ئـــ  منشـــور في مجلـــة الحقـــوا، جامعـــة -8

 .168، ص 2005 ،4ا، العدد 8ثالنهرين، المجلد 
 .الناف  والمعد  1951لسنة  40القانون المدني العراق  رقم  يراج  -9

 .780ص  ،مصدر سب  ذكرا ،الباق  عمر  مد عبد -10
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كمــا عرفــ  اتجــاا آخــر مــن الفقــ   نــ  "ســلطة أحــد المتعاقــدين بالانفــراد بــنق  العقــد والتحلــل منــ  دون 
بإراد  المســتهلك المنفــرد  دون الحاجــة إلى  وتــتم ممارســة حــ  الرجــوع توقف ذلك علــ  إراد  الطــر  الآخــر،

اللجوء إلى القضاء أو الحصو  عل  موافقة الطر  الآخر وهو مــا ثــالف بشــكل صــريح مبــدأ القــو  المل مــة 
للعقود ال ي لا يسمح للمتعاقد بالتحلل من العقد بإراد  منفرد . مما اســتدع  تحديــدا في مــد  زمنيــة تجيــ  

مــن  36غــري هــ ا المــد  في الفصــل قــد أو العــدو  عنــ  وقــد حــدد المشــرع المللمســتهلك خلالهــا إمضــاء الع
ا "للمســتهلك أجــل: ســبعة أا  كاملــة لممارســة حقــ  في التراجــ ، ثلاثــن يومــا لممارســة 31.08قانون رقــم ث

حقـــ  في التراجـــ  في حالـــة مـــا م يـــف المـــورد بالت اماتـــ  بالتيكيـــد الكتـــاي للمعلومـــات المنصـــوص عليهـــا في 
-121ا"كما أن المشرع الفرنس  حدد مد  الرجــوع في العقــد في ســبعة أا  في المــاد  ث32و 29دتن ثالما
ابتداء من تاريخ تسلم  36ا من قانون الاستهلاك، ويبدأ سران ه ا الأجل، للفقر  الأخير  من الماد  16

 .ا11ثالسلعة أو قبو  العر  فيما يتعل  بتقدغ الخدمات 
ســية مــن تقريــر خيــار المســتهلك بالرجــوع في العقــود المبرمــة عــن بعــد هــو بيايــة لاشــك أن الغايــة الأسا

رضائ  الحقيق  وضمان إراد  واعية ومستنير ، ويتحق  ذلك بواسطة إعطاء فرصة للتروي والتيمل في العقد 
 ال ي قد يكون أبرم  متسرعا بدون فكر  واعية وكافية عن المبي .

والتعقيــد الــ ي شــهدا اســت دا  الوســائل التكنولوجيــة في إبــرا  وفي ظــل تطــور طــرا الاتصــا  الحدي ــة 
العقود وبشكل يجعل من الصع  عل  المستهلك العادي ليلما  بكل جوانــ  العمليــة التعاقديــة الــي يقــد  
عليها، أصبح ل اما توفير وسائل أك ر فعالية لحماية المستهلك، فالحاجة إلى ه ا الحماية تفاقمت في ضــوء 

كن المستهلك من تكوين رضاء حر ومستنير بالنسبة للعقد ال ي يبرم  وله ا يعــد خيــار الرجــوع الرغبة بتم
من النظا  العا  لا يجوز الاتفاا عل  خلاف  وبالتــاي لا يحــ  للمســتهلك التنــاز  مســبقا عنــ  ولا يجــوز  ي 

ســتهلك مــن الآ ر شــكل مــن الأشــكا  تقييــدا. لــ لك يمكــن القــو   ن تقريــر هــ ا الخيــار جــاء لحمايــة الم
الســلبية لتطــور وســائل التســوي . ففــ  بيــوع المســافة علــ  الأغلــ  يتعاقــد المســتهلك في هــ ا العقــود علــ  
بضــاعة م يراهــا أو أنــ  رآهــا كصــور  موجــود  علــ  شاشــة الحاســوب أو التلفــاز، ممــا قــد لا يمكنــ  مــن أخــ  

 اولتــــ  للتحلــــل مــــن العقــــد قــــد لا يســــتطي  الفكــــر  المناســــبة والوافيــــة عــــن الســــلعة الــــي يريــــد شــــراءها وفي 
المستهلك الاســتناد في ذلــك إلى القواعــد العامــة المنظمــة للتعبــير عــن الرضــا إذا م يكــن قــد تعــر  إلى إكــراا 
أو غلــط أو تــدليس أو غــب فــاح  عنــد إبــرا  العقــد وأصــدر قــرارا علــ  الصــور  الــي رآهــا والــي قــد لا تعــبر 

ــاء  ــا يلوجـــ  إعطـ ــة ممـ ــار عـــن الحقيقـ ــة التراجـــ  والعـــدو  عـــن العقـــد الـــ ي أبرمـــ  في هـــ ا الظـــرو  خيـ فرصـ
 .ا12ثالمستهلك بالرجوع في البيوع المن لية وبيوع المسافة 

 
 .768ص  ،المصدر الساب  نفس -11
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اد  المســتهلك بوصــف  تصــرفاً قانونيــاً يقــ  بإر  ثمبــدا الاحتيــاط في التعاقــدا إذا كــان العــدو  عــن التعاقــد
د  حـــ  فهـــل يعتـــبر حقـــاً  المنفـــرد  ويعـــبر عـــن قدرتـــ  علـــ  نقـــ  العقـــد فهـــل يعـــد هـــ ا الخيـــار حقـــاً  وإذا عـــل

 لقانونية ل  اش صياً أ  حقا عينياً وإذا تع ر وصف  ح  فما ه  الطبيعة 
ًالعقدًعنًالعدولًيارالمطلبًالول:ًالأساسًالقانونيًلخ

لخيـــار العـــدو ، فقـــد ذهـــ  رأي في الفقـــ  إلى القـــو   نب القانونيـــة اختلـــف الفقـــ  بصـــدد بيـــان الطبيعـــة 
عــدو  مــن تقــرر لــ  الحــ  في تعاقــدا وأنب كــان يــتم بالإراد  المنفــرد  إلا أنــ  لا يعــدب حقــاً بمعنــاا الــدقي ، لأن 

 .الح  في أطار المعاملات المدنية أما أنْ يكون حقاً ش صياً أو عينياً 
فهــ ا الخيــار لا يعــد حقــاً ش صــياً والــ ي يتم ــل في علاقــة الاقتضــاء بــن الــدائن والمــدين، فالــدائن لا 
يستطي  الحصو  عل  حقــ  إلا بواســطة تــدخل المــدين، كمــا لا يعــد حقــاً عينيــاً ثــو  لصــاحب  ســلطة علــ  

الح ، فالعلاقة مباشــرا ش ء لأنب العلاقة في الح  العي  ه  علاقة تسلط لصاح  الح  عل  الش ء  ل 
ــة، حيــــ  أنب  ــان لهــــ ا العلاقــ ــار العــــدو  عــــبر الانترنــــت اتلــــف فــــلا مكــ ــا  في إطــ ــا أنب الحــ وواضــــحة بينمــ
المســتهلك بإرادتــ  المنفــرد  يــتمكن مــن إنهــاء العقــد دون أنْ يحتــاج ذلــك إلى أي تــدخل مــن جانــ  المحــتر  

لــ  شــ ء بــل يمنحــ  أمكانيــة إبــرا  العقــد الــ ي المتعاقــد معــ ، لأن خيــار المســتهلك هــ ا لا ثولــ  الســلطة ع
برم  ه ا من جهة، ومن جهــة أخــرى إذا م يكــن خيــار المســتهلك حقــاً فهــو لــيس رخصــة ولــيس ان اسب  و 

ئرية أيضا، مادامت الحرية لا تقتصر علــ  شــ   أو أشــ اص معينــن بــل ت بــت لجميــ  النــاس علــ  حــد 
ل في حــن حــدد القــانون الطــر  المســتفيد مــن خيــار العــدو  سواء كحرية العمل وحرية التعاقــد وحريــة التنق ــ

ــتعما  الخيـــار بمـــد  معينـــة تنقضـــ   ــا قيـــد اسـ وهـــو المســـتهلك ومـــن يســـتعمل في مواجهـــة وهـــو المحـــتر ، كمـ
 .ا13ثإمكانية استعمال  بمض  ه ا المد  

من لة وســط  ل ا فإنب خيار المستهلك في العدو  ليس ئرية وليس ئ  ش ص  أو عي ، ولكن  يحتل 
بــن الحــ  بمعنــاا الــدقي  والحريــة. فهــو أعلــ  مرتبــة مــن هــ ا الأخــير  ولكنــ  لا يصــل إلى حــد الاقتضــاء أو 
التســـلط، بـــل يعـــد مكنـــة قانونيـــة والـــي يعـــد خيـــار العـــدو  مـــن أهـــم تطبيقاوـــا، وحـــ  إرادي  ـــ  ثتلـــف 

حبها علــ  إحــدا  أثــر قــانوني مضــمون  عــن مضــمون الحقــوا العاديــة لمــا تتميــ  بــ  هــ ا المكنــة بقــدر  صــا
جوهرهــا ســلطة الــتحكم في  ةخــاص بإرادتــ  المنفــرد  ودون توقــف ذلــك علــ  أراد  شــ   آخــر فهــ  مكن ــ

مصير العقد ال ي تقرر ه ا الخيار بشين  ويؤكد ذلك أنب خيار العدو  لا يقابل  واج  أو التــ ا  علــ  مــن 

 
المطبعــة الوطنيــةا،  ،مــراك العــدد ال الــ ، ثك، مجلــة المنتدى،عبــاس، ال ــراء عــن طريــ  التلف يــون أيــة بيايــة للمســتهل بوعبيــد -13
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خــير مــن الفقــ  كونــ  الأقــرب للصــواب لاتجــاا الايستعمل هــ ا الحــ  في مواجهتــ ، لــ ا نــرجح مــا ذهــ  إليــ  ا
 .ا14ث

يجد الح  في العدو  لمصدرا أما في أتفاا المتعاقدين أو في نصوص القانون، لــ ا ميــ  الفقــ  بــن نــوعن 
لاتفــاق  والعــدو  التشــريع ، فبالنســبة امن ح  العدو  ولكل منهما أساس ثتلف عــن الآخــر تــا العــدو  

دب است ناءً من مبدأ القو  المل مة للعقد ل ا فبإمكان المتعاقــدين االفــة هــ ا القاعــد  للأو  وبما أنب العدو  يع
بالاتفــاا علــ  إعطــاء خيــار العــدو  عــن العقــد لكليهمــا أو لأحــدتا بإرادتــ  المنفــرد  دون أنْ يتوقــف ذلــك 

يطلــ  عليــ  ثخيــار  عل  إراد  الطر  الآخر وفي ه ا الحالة يصبح العقد غير لاز  وقابلًا للرجوع عن  وهنــا
لاتفاق ا أو كما يطل  علي  القانون المدني العراق  ثالبي  بشرط الخيارا ويعدب اتفاا المتعاقدين هنا االعدو  

هــو أســاس الخيــار بنــاءً علــ  مبــدأ ســلطان الإراد  ومبــدأ العقــد شــريعة المتعاقــدين وبشــرط أنْ يكــون الخيــار 
  خيــار العــدو  ويصــبح بانتهائهــا العقــد باتا ونهائيــا لا رجــوع فيــ  مقيداً بفتر  زمنية  دد  يــتم خلالهــا إعمــا

 .ا15ث
امـــا فيمـــا يتعلـــ  بالعـــدو  التشـــريع  المترتـــ  عـــن نـــ  خـــاص في القـــانون فقـــد اختلـــف الفقـــ  في بيـــان 
أساس  القانوني إلى عد  آراء، فقد ذه  جان  مــن الفقــ  إلى القــو  بفكــر  التكــوين المتــدرج للعقــد، علــ  

ود الاستهلاك لا تبر  في لحظة زمنية واحد ، ه  لحظة ارتباط الإيجاب م  القبو ، وإنما لابد أساس أنب عق
من مرور مد  زمنية قبل أنْ يرج  المستهلك عن عقدا، فإذا م يشي يخكيد رضائ  ال ي أصدرا، وعمــد إلى 

نســح  مــن عقــد ســح  هــ ا الرضــا خــلا  مــد  الــتروي فينــ  يحــو  بــ لك دون إبــرا  العقــد،ومن   فينــ  ي
غير تا ، وليس منعقد مل  ، أاً كان العقد ال ي ينطوي عل  خيار العــدو  التشــريع  لا يــبر  بصــفة نهائيــة 
وهو ما ي ا  في طور التكوين، وأنب المهلــة القانونيــة الــي منحهــا المشــرع للمســتهلك مــا هــ  إلا فــتر  للتفكــير 

لمــد  الــي قــد تتــيح للمســتهلك الوقــت للتفكــير، ومــن   والــتروي ولا يوجــد العقــد بالفعــل إلاب بعــد انتهــاء ا
يكــون رضــاا قــد نضــ  واكتمــل، ووفقــاً لهــ ا الــرأي فــإن رضــا المســتهلك يتكــون مــن مــرحلتن ويــبررون رأيهــم 

 ه ا  ن  لا يتناق  م  مبدأ القو  المل مة للعقد مادا  العدو  يحد  في وقت م يكن في  العقد.
ع يكـــون متشـــككاً في الرضـــا الأو  لانـــدفاع المســـتهلك في قبـــو  الإيجـــاب قـــد ابـــر  بعـــد، كمـــا أنب المشـــر 

 المعرو  علي  دون أنْ يمنح الفرصة اللازمة لدراسة مدى ملائمة المبي  لحاجت .
ويبدو أنب فكر  التكــوين المتــدرج للعقــد قــد تقــد  تفســيراً منطقيــاً لمهلــة الــتروي هــ ا الــي لا ينعقــد العقــد 

أصــدر المســتهلك رضــاءا فهــ  تتفــ  مــ  طبيعــة هــ ا المــد  والغايــة الــي قــررت مــن اجلهــا، قبــل مضــيها وأنْ 
 ويمكن اعتمادها أساساً للعدو  في ه ا الحالة.

 
 ،1970الكويــت، جامعة ،2ط ،مقارنة دراسة الكويي للقانون وفقاً  القانونية،الح  العلو  لدراسة المدخل حجازي، الح  عبد -14

 .120ص
 ،ترجمــة مصــطف   مــد الجمــا  ،-المتعاقــدين تــروي علــ  الحفــاظ تســتهد  الــي العــا  بالنظــا  المتعلقــة النصــوص ،فريــ  ديدييــ  -15

 .221ص ،2001 ،منشورات الحليا ،ثبيروت ،1ط ،السع  الى التعاقد في اال قانون المقارن
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في حــن ذهــ  رأي آخــر مــن الفقــ  إلى القــو  أنب العــدو  الممنــوث للمســتهلك مــن قبــل المشــرع لا يــؤثر 
ا بمجـــرد تـــوافر شـــروط  وأركانـــ .وهنا يكـــون المســـتهلك في العلاقـــة التعاقديـــة شـــيئاً وأنْ العقـــد يكتمـــل وجـــود

صــاح  الخيــار في العــدو  عــن عقــد قــد ابرمــ  فعــلًا و أصــبح تامــاً و فــ اً ولكــن يســتطي  بإرادتــ  المنفــرد  
العدو  عن ه ا العقد خلا  المهلة المحدد  قانو ً. حي  أنب العقد ال ي يبرم  المستهلك ويقرر فيــ  المشــرع 

القانوني  اماً وتنتقل ب  الملكية إلى المستهلك، وكــل مــا في الأمــر أنب المشــرع  ايكتمل وجودل  خيار العدو  
شــاءها المشــرع وهــ   ةالخيــار في نقــ  العقــد والعــدو  عنــ  بإرادتــ  المنفــرد  لحكم ــ ةمنحــ  وخــلا  مــد  معين ــ

خشــية أنْ تســل   بيايــة المســتهلك مــن تســرع  في التعاقــد، ومــن هنــا كــان تــدخل المشــرع لمنحــ  هــ ا الميــ  
بموج  الاتفاا فــإن المشــرع في القــوانن الــي قــررت هــ ا المكنــة يحظــر الاتفــاا علــ  النــ و  عنهــا مســبقاً أو 

 .ا16ثتقييدها بغير ما قيدها ب  المشرع نفس  
لــ ا فــياً كانــت الآراء الــي طرحــت في بيــان الأســاس القــانوني للعــدو  عــن التعاقــد م يســلم مــن النقــد، 

 ي نراا للعدو  التشريع  هو الن  القانوني الصــريح في القــوانن الــي نصــت عليــ  والــ ي مــنح والأساس ال
المستهلك ه ا الخيار لاسيما في العقود الــي تــتم عــن بعــد ومنهــا عقــود التجــار  الالكترونيــة فهــ ا الخيــار هــو 

ن  هــل وتــروٍ ودون إمكانيــة أدا  تشريعية تلع  دوراً أساسيا في بياية هؤلاء ال ين يتعاقــدون في الغالــ  دو 
حقيقيــة لمناقشــة شــروط تعاقــداوم وثضــعون لتــيثير الإعــلان ومــا يحملــ  بــن طياتــ  مــن ضــغط وحــ  علــ  

 التعاقد.
حيــ  أن القــو  المل مــة للعقــد ت بــت للعقــود الصــحيحة النافــ  ، مــا م يقــرر المشــرع أو الاتفــاا خــلا  

بــــدأ الــــ ي ي بــــت القــــو  المل مــــة للعقــــد  نْ أعطــــ  ذلــــك، وفي عقــــود الاســــتهلاك قضــــ  المشــــرع بخــــلا  الم
للمســتهلك مكنــة الرجــوع اســت ناءً مــن المبــدأ العــا ، وخروجــاً عليــ  اقتضــت  بيايــة المتعاقــد الضــعيف عمومــاً 

للمتعاقــد الضــعيف إذ  ةوالمســتهلك في عقــود الاســتهلاك علــ  وجــ  الخصــوص وهــ ا يم ــل بــلا شــك ضــمان
 .ا17ث  المهلة المحدد  قانو ً أو اتفاقاً ل لك يستطي  التراج  عما تعهد ب  خلا

آهـــا المشـــرع جـــدير  بالخـــروج لأنب المســـتهلك في مركـــ  تعاقـــدي ضـــعيف مـــن الناحيـــة ر هـــ ا الاعتبـــارات 
الفعليــة مــ  المتعاقــد الآخــر كمــا ولــيس في النظريــة العامــة مــا ثــو  لهــ ا المســتهلك في بيايــة مصــالح ، لــ ا م 

ج علـــ  القواعـــد العامـــة بغيـــة تقريـــر بيايـــة للمســـتهلك، لـــ ا فـــإنْ أســـاس العـــدو  يجـــد المشـــرع بـــلداً مـــن الخـــرو 
التشــريع  عــن التعاقــد هــو كونــ  اســت ناءً مــن مبــدأ القــو  المل مــة للعقــد، بــل وحــ  في غيــاب نــ  تشــريع  
صــريح اــ ا الصــدد، ثاســتوج  المشــرع علــ  المتعاقــد أنْ ينفــ  العقــد بالطريقــة الــي يقتضــيها حســن النيــةا 

 .ا18ث

 
 .108-107، ص: 2011، 6الكرغ عباد: بياية المستهلك في عقد التجار  الإلكترونية، مجلة الدفاع، العدد  عبد -16
جامعة ،ثالقاهر ،المصــري المــدني بالقــانون مقارنــة دراســة -اليمــ  المــدني القــانون في الخيار أحكا  العلف ،  مد ا عبد ا عبد -17

 .26ص ،1988شمسا،  عن
 مـــد، بيايـــة المســـتهلك في المعـــاملات الإلكترونيـــة، رســـالة لنيـــل دبلـــو  الماســـتر في القـــانون والمقاولـــة، جامعـــة مـــولاي  أفـــراط -18

 .124ص ،2010إسماعيل، كلية العلو  القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مكناس، السنة الجامعية 
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ً)مبداًالحتياطًفيًالتعاقد(ًالمطلبًالثاني:ًآثارًالعدولًعنًالتعاقد
ســب  وبينــا أنب ممارســة رخصــة العــدو  حقــاً تقــديراً تخضــ  لتقــدير المســتهلك، فــإذا م يــ او  المســتهلك 
 خيــارا هــ ا خــلا  المهلــة التشــريعية المحــدد  لــ  يلحــ  العقــد الــ ي ابرمــ  المســتهلك صــفة اللــ و  ويصــبح باتاً 
واجــ  التنفيــ  مــن قبــل الطــرفن وتنتهــ  بــ لك حالــة الشــك الــي كانــت تــدف  بالمتعاقــد الآخــر إلى الترقــ  
والانتظــار لمــا ســيؤو  إليــ  أمــر التعاقــد،أما في حالــة إعمــا  المســتهلك لخيــارا في العــدو  فهنــا يرتــ  القــانون 

 علي  مجموعة من الآ ر.
الآ ر الي تترتــ  علــ  ممارســة المســتهلك خيــار العــدو  في ضوء ما تقد  سنتناو  في ه ا المطل  أهم 

 عن العقد ال ي سب  أنْ ابرم ، في ضوء أحكا  التشريعات الي أقرت ه ا الخيار.
 للمسر لك عد   : آثارالفرع الا  

بــردب  الالتــ ا  أتهــا المســتهلك، تخــ  الــي الآ ر مــن جملــة التعاقــد عــن المستهلك رجوع عل  القوانن رتبت
لــ ا  الخدمــة، عــن التنــاز  او المحــتر  إلى الســلعة رد   مصــاريف بــدف  الت امــ  إلى إضــافة المحــتر  إلى الســلعة
 :يل  ما خلا  من الالت امن ه ين إلى سنتطرا

بــل   ؛ئوانقضــا العقــد إزالة الانترنت عبر أبرم  ال ي العقد عن العدو  طري  المستهلك اختيار عل  يترت 
 التعاقد، فإذا قبل علي  كانت ما إلى الحا  بإعاد  الح  ه ا مارس من يلت   كما أصلا، يكن م كين  واعتبارا
 مد  المحتر  خلا  إلى السلعة بإعاد  المستهلك يلت   وهنا عليها. تسلم  الي بالحالة بإعادت  الت   شيئاً  تسلم
 قد ح  العدو ، و لممارسة المعينة المد  وخلا  اا تسلمها الي الهيئة وفي ه  كما جديد  يعيدها وأنْ  معينة
أنب  بــ  وجــاء فرنســا، في التجاريــة المراكــ  أحــد وضــعها الــي النمــوذج  العقــد بنــود أحــد ذلــك علــ  أكــد

الــ من  مــن يســتقط  أنْ  بــدون  ثمنهــا واســترداد إعادوــا او بغيرهــا لاســتبدالها الســلعة إرجــاع في الخيار للمستهلك
 عــد  الــ ي العقــد تنفيــ  عنــد تســلمها كما جديد  السلعة إعاد  تتم أنْ  بشرط النقل نفقات ماعدا مبل  أي

 المشتري أنب  إلى بالنظر وذلك السلعة، هلاك تبعة مسيلة هنا الأصل ا، وت ور غلافها أو عبووا في عن  ثوه 
 العــدو  أو العقــد في المضــ  بــن خيــارا إعــلان  قبــل المشــتري فــإن  مالكــاً، لــ لك يكــون  أنْ  دون  المبي  تسلم قد
 .ا19ثالمحتر   للبائ  مملوكاً  ل  استلام  رغم يظل و للسلعة حائ  مجرد يكون  عن 

 أنب  رغــم العــدو ، مــد  خــلا  الهــلاك وقــ  إذا المبيــ ، هــلاك تبعــة يتحمــل البــائ  فــإن  العامــة للقواعد إعمالاً 
 الفتر . ه ا خلا  للبائ  مملوكاً  مازا  المبي  أنب  باعتبار ل  حائ  المستهلك اثالمشتري
 إلاب  العــدو  حــ  بصــدد خــاص نــ  مــن خــلا وأنب  فينهمــا والعراقــ  المصــري المشــرع بموقــف يتعلــ  فيمــا أمــا

 المحتر . إلى السلعة ردب  في المستهلك ئ  يتعل  فيما ضمنية  حكا  إنهما جاءا
العــدو   في المســتهلك خيــار علــ  نصــت الــي التشــريعات أنب  إلى نشــير أن  الضــروري مــن  نــ  نرى تقد  مما
كفلــت  وبــ لك باطــلًا، عــدب  وٕالاب  خلافهــا علــ  الاتفــاا يجــوز لا وبالتــاي العــا  بالنظــا  متعلقــة أحكامــ  جعلت

 
 ،الحقــوا كليــة مجلــة في منشــور ئــ  ،الالكترونيــة التجــار  قــودع في للمستهلك القانونية الحماية النعيم ، يوسف يعقوب الآء -19
 .96 ص ،2005 ،14 عدد ،18 مجلد ،النهرين جامعة
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 في تعســفية شــروط أدراج إمكانيــة مــن وخففــت كمــا للمســتهلك وحقيقيــة فعالة بياية تحقي  التشريعات ه ا
 حقــاً  أقــرت الــي الأحكــا  هــ ا تطبيــ  الأخــير بموجبهــا يَســتبعد قــد والــي المحــتر  مــ  يبرمهــا العقــود الــي
 .ا20ث مواجهت  في يحمي  للمستهلك

 السلعة ردي  مصاريف بدفع المسر لك : الرزامالفرع الثاني
 أي عدولــ  مقابــل يتحمــل لا ابرمــ  وأنْ  ســب  الــ ي العقــد عــن يعــد  عنــدما المســتهلك أنب  ســابقاً  بينــا
 وهــ  العــدو ، خيــار لاســتعما  ومباشــر  طبيعيــة نتيجــة تبــدو الــي المصــاريف ماعــدا أو مصــاريف، تعــوي 
 مصــاريف وتشــمل كمــا مكانــ  إلى وٕايصــالها المحــتر  إلى الســلعة إرجــاع بغيــة المســتهلك الــي يصــرفها المبــال 

 .ا21ثالخ..والنقل والتيمن. الشحن
 الانترنــت عــبر ابــر  قــد المســتهلك عنــ  عــد  الــ ي العقــد كان  إذا يسير  تكون  لا المصاريف ه ا أنب  كما

تضــمن،  فقــد الالتــ ا ، هــ ا بخصــوص التشــريعات مواقــف أتحــدت وقــد أخــرى، ةلدول ــ ينتمــ  أجنــي م   ــتر 
 المســتهلك اللبنــاني، بيايــة وقــانون  ،الفرنســ  الاســتهلاك وتقنن اEC7/97/ث رقم الأوري التشريع  التوجي 

 مقابــل ممارســت  مبلــ  أي يتحمــل لا المســتهلك  نب  تقضــ  متشــااة التونســ ، أحكامــا المبــادلات انون وق ــ
 خيــار أنب  القــو  إلى الفقــ  في رأي دفــ  مــا التعاقد، وه ا قبل مصدرها إلى السلعة إعاد  مصاريف إلاب  العدو 
 للمســتهلك بيايــة جــاء الحقيقــة في الأثــر مجاني، وهــ ا ح  فهو للمستهلك تقديراً  حقاً  لكون  إضافة العدو 

 قــد لمــا تفــاداً  الخيــار هــ ا اســتعما  عــن ع وفــ  ك ــير ، إلى حــالات في ســيؤدي إضــافية مصــاريف تحميلــ  لأنْ 
 الت اماتــ  بتنفيــ  إخــلا  أو خطــي المحــتر  إلى لا ينس  إذ إجحا  الحكم ه ا في ليس و ج اء، من ب  يلح 
 نفقــات يتحمل أنْ  وعلي  العدو  اختار من فالمستهلك هو السلعة إعاد  بنفقات إل ام  العد  من فليس ل ا

 .ا22ث ذلك
 الاحرياط في الرعاقد:  صائص الفرع الثالث

لاشــك أن الغايــة الأساســية مــن تقريــر خيــار المســتهلك بالرجــوع في العقــود المبرمــة عــن بعــد هــو بيايــة 
ومستنير ، ويتحق  ذلك بواسطة إعطاء فرصة للتروي والتيمل في العقد رضائ  الحقيق  وضمان إراد  واعية 

 ال ي قد يكون أبرم  متسرعا بدون فكر  واعية وكافية عن المبي .
وفي ظــل تطــور طــرا الاتصــا  الحدي ــة والتعقيــد الــ ي شــهدا اســت دا  الوســائل التكنولوجيــة في إبــرا  

ي ليلما  بكل جوانــ  العمليــة التعاقديــة الــي يقــد  العقود وبشكل يجعل من الصع  عل  المستهلك العاد
عليها، أصبح ل اما توفير وسائل أك ر فعالية لحماية المستهلك، فالحاجة إلى ه ا الحماية تفاقمت في ضــوء 

 
 ،الجــامع ا الفكــر دار ،ثالاســكندرية المســتهلك، وبيايــة والدوليــة والاليكترونيــة التقليديــة البيــ  احكــا  منصــور، حســن  مــد -20
 .1 ص ،2006

 ،الدوليــة والاتفاقيــات الوضــعية القــوانن ضــوء في مقارنــة دراســة الانترنــت، لشــبكة القــانوني التنظــيم ،عيســ  ميشــا  طــوني -21
 .292ص  ،2001 ،الحقوقيةا زين المنشورات ،ثبيروت،1ط

 ،الحقوقيــة زيــن المنشــورات ،ثبــيروت ،1ط ،مقارنــةا دراســة(الالكترونيــة التجــار  .في للمســتهلك المدنيــة الحمايــة،عبد بيــاد موفــ  -22
 .244ص ،2001 ،السنهوريا مكتبة
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الرغبة بتمكن المستهلك من تكوين رضاء حر ومستنير بالنسبة للعقد ال ي يبرم  وله ا يعــد خيــار الرجــوع 
لا يجوز الاتفاا عل  خلاف  وبالتــاي لا يحــ  للمســتهلك التنــاز  مســبقا عنــ  ولا يجــوز  ي من النظا  العا  

شــكل مــن الأشــكا  تقييــدا. لــ لك يمكــن القــو   ن تقريــر هــ ا الخيــار جــاء لحمايــة المســتهلك مــن الآ ر 
ود علــ  الســلبية لتطــور وســائل التســوي . ففــ  بيــوع المســافة علــ  الأغلــ  يتعاقــد المســتهلك في هــ ا العق ــ

بضــاعة م يراهــا أو أنــ  رآهــا كصــور  موجــود  علــ  شاشــة الحاســوب أو التلفــاز، ممــا قــد لا يمكنــ  مــن أخــ  
الفكــــر  المناســــبة والوافيــــة عــــن الســــلعة الــــي يريــــد شــــراءها وفي  اولتــــ  للتحلــــل مــــن العقــــد قــــد لا يســــتطي  

لرضــا إذا م يكــن قــد تعــر  إلى إكــراا المستهلك الاســتناد في ذلــك إلى القواعــد العامــة المنظمــة للتعبــير عــن ا
أو غلــط أو تــدليس أو غــب فــاح  عنــد إبــرا  العقــد وأصــدر قــرارا علــ  الصــور  الــي رآهــا والــي قــد لا تعــبر 

 .ا23ثعن الحقيقة مما يلوج  إعطاء فرصة التراج  والعدو  عن العقد ال ي أبرم  في ه ا الظرو  
 الخاتمة:

سنضــ  خا ــ  تبــن مــا توصــلنا لــ  حيــ  سنقســم الخا ــ  الى قســمن من خلا  دراسة موضــوع البحــ  
 الاو  منها يكون خاص بالنتائ  وال اني للتوصيات.

ًاول:ًالنتائج:
ــا اليـــو  في اتلـــف  ديع ـــ .1 ــبيا والـــي تجـــد مجـــالا رائجـ ــ  نسـ ــاط في التعاقـــد مـــن المبـــاد  الحدي ـ مبـــدأ الاحتيـ

القطاعــات ومــن بينهــا القطلــ  الســياح  دون الاقتصــارعل  شــ  مــ  حــ  في نفــس هــ ا القطــاع لان 
 وخاصة في ذات الوقت. ةيحق  مصلحة عام

عاقـــد في اطـــارعقود الخـــدمات عمومـــا وفيمـــا يهـــم ان المشـــرع العراقـــ  م يشـــير الى مبـــدا الاحتيـــاط في الت .2
الخــدمات الســياحية خصوصــا ممــا يتــيح لنــا كبــاح ن في هــ ا الموضــوع ســبر اغــوارا علنــا نحــاو  امــداد 
اقار  بما يفيدا في اطار بياية المستهلك علــ  اعتبــار ان كــل واحــد منــا هــو مســتهلك بالدرجــ  الاولى 

 .ةال اني ةبالدرج  ةالسياحي ةوالخدم
نشــير الى ضــرورا تبــ  تــدابير احتياطيــ  ي اطــار مدونــ  شــامل  للاســتهلاك حيــ  تشــمل بيايــة كمــا  .3

مستهلك الخدمات السياحي  ان حاجة مستهلك حي  ان القانون يحمــ  ضــعف او جهــل خبرتــ  في 
 التعاقد يستدع  تكريس مبدأ الاحتياط في التعاقد في عموميت .

ًثانيا:ًالتوصيات:
التطبيقـــ  لمبـــدأ الاحتيـــاط دون قصـــر هـــ ا المبـــدا علـــ      الوطنيـــ  حـــو  المجـــاضـــرور  تفعيـــل بنـــود الر ي ـــ .1

، نقترث تشكيل لجنة عليا باشتراك الجهات ذات العلاقة وزار  السياحة وال قافة الجان  السياح  فقط
وغيرهـــا مـــن الـــدوائر ذات العلاقـــة تتـــولى تتبـــ  ونقـــل الاســـالي  الحدي ـــة الـــي تســـهم في تطـــوير الجانـــ  

 ومراعا  الجان  الاستهلاك ، ئي  تكون هناك علاقة طردية بينهما. السياح 

 
 .70، علاء خصاونة، مصدر سب  ذكرا، صأيمن مساعد  -23
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تخــاذ تــدابير احتياطيــ  خاصــ  علــ  مســتوى تكــوين العقــد الســياح  كــالالت ا  بالاعــلا  وتقــدغ اضــرورا  .2
 ات الي تسهل جل  المستهلك وتحق  المصلحة العام  والخاص .مالخد

تيــاط في التعاقــد مــن حيــ  وصــف  وبيــان طبيعتــ  نــ  قــانوني يوضــح مبــدأ الاح  ك  ان يكون هنــار ضرو  .3
ــ  ةالقانوني ـــ ــهل تطبيـ ــات تسـ ــدور تعليمـ ــاص وصـ ــواء في قـــانون خـ ــلحة عام ـــا سـ ــ  يحقـــ  مصـ ــدا لانـ  ةلمبـ
 .نفس  في الوقت ةوخاص

 المصادر:

ًأول:ًالكتبً
ثمــراك ، بوعبيد عباس، ال راء عن طري  التلف يون أية بياية للمستهلك، مجلة المنتدى،العدد ال ال ،  .1

 .2002المطبعة الوطنيةا، 
، ترجمــة -المتعاقــدين تــروي علــ  الحفــاظ تســتهد  الــي العــا  بالنظــا  المتعلقــة النصــوص، فريــ  ديدييــ  .2

، ثبــيروت، منشــورات الحلــيا، 1مصــطف   مــد الجمــا ، الســع  الى التعاقــد في اال قــانون المقــارن، ط
2001. 

 ،2، طمقارنــة دراســة الكــويي للقــانون  وفقــاً  انونيــة،الح الق العلــو  لدراســة المــدخل حجــازي، الحــ  عبــد .3
 .1970الكويت، جامعة

 المــدني بالقــانون  مقارنــة دراســة -اليمــ  المــدني القــانون  في الخيــار أحكــا  العلفــ ،  مــد ا عبــد ا عبــد .4
 .1988 شمسا، عن جامعة ثالقاهر ،المصري،

للمســــــتهلك ثدراســــــة مقارنــــــة بــــــن الشــــــريعة والقــــــانونا، عمــــــر  مــــــد عبــــــد الباق ،الحمايــــــة العقديــــــة  .5
 .2004ثالاسكندرية، منشي  المعار ا، 

 الوضــعية القــوانن ضــوء في مقارنــة دراســة الانترنــت، لشــبكة القــانوني التنظــيم عيســ ، ميشــا  طــوني .6
 .2001 الحقوقيةا، زين المنشوراتثبيروت،  ،1الدولية، ط والاتفاقيات

ثالاســكندرية،  المســتهلك، وبيايــة والدوليــة والاليكترونيــة التقليديــة البيــ  احكــا  منصــور، حســن  مــد .7
 .2006 الجامع ا، الفكر دار

ثبــيروت،  ،1ط ا،مقارنــة دراســةث الالكترونيــة التجــار  .في للمســتهلك المدنيــة عبد،الحمايــة بيــاد موفــ  .8
 .2001 السنهوريا، مكتبة ،الحقوقية زين المنشورات

ًالدورياتثانيا:ً
ــانون  .1 ــالة لنيــــل دبلــــو  الماســــتر في القــ أفــــراط  مــــد، بيايــــة المســــتهلك في المعــــاملات الإلكترونيــــة، رســ

والمقاولــة، جامعــة مــولاي إسماعيــل، كليــة العلــو  القانونيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة، مكنــاس، الســنة 
 .2010الجامعية 
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 منشــور ئــ  الالكترونيــة، التجــار  عقــود في كللمســتهل القانونيــة الحمايــة النعيمــ ، يوسف يعقوب الآء .2
 .2005، 14 عدد ،18 مجلد النهرين، جامعة الحقوا، كلية مجلة في

أيمن مساعد ، علاء خصاونة، خيار المستهلك في البيوع المن لية وبيوع المســافة، مقــا  منشــور في مجلــة  .3
د ، الـــرباط، الطبعـــة الأولى، بيايـــة المســـتهلك، منشـــورات مجلـــة القضـــاء المـــدني، مطبعـــة المعـــار  الجدي ـــ

2014. 
سليمان براك دايح الجميل ، الرجوع التشريع  عن التعاقد في عقود الاستهلاك، ئ  منشور في مجلة  .4

 .2005، 4ا، العدد 8الحقوا، جامعة النهرين، المجلد ث
 .2011، 6عبد الكرغ عباد: بياية المستهلك في عقد التجار  الإلكترونية، مجلة الدفاع، العدد  .5

ًثالثا:ًالنترنيت
ـــ  .1 ـ ـــو  السيـاحـ ـ ـــو مفهـ ـ ـــا  مــــــــاهـ ـ ـــا بالمجتمــــ  ، علــــ  الانترنيــــت علــــ  موقــــ ،   اتيتهــــــ ـ ـــا و عـلاقـتـهـ ـ تاثيرهـ
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